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الفقهــاء التــي أســهمت في بلــورة هــذا 

ــور. التص

الحكومــة  إقامــة  مشروعيــة  إن   

الإســامية تســتمد جذورهــا مــن مبــدأ 

وجــوب تطبيــق الشريعــة الإســامية 

ــة  ــة ، و الحديثي ــوص القراني ــن النص م

، و العوامــل و الظــروف  في مختلــف 

ــدة وجــوب  ــن قاع ــاة، وم شــؤون الحي

ــم  ــذي يقي ــم ال ــام أو الحاك نصــب الإم

العــدل ويحفــظ النظــام. ومــن هنــا 

فــإن الحكومــة الإســامية لا تعَُــد خيــارًا 

سياســيًا فحســب، بــل واجبًــا شرعيًــا 

يتصــل بمقاصــد الديــن في حفــظ النفس 

ــانية. ــة الإنس ــال والكرام ــل والم والعق

ــة  ــاني الحكوم ــال مب ــش المق ــا يناق ك

و  مكوناتهــا  و  المعــاصرة  الإســامية 

خصائصهــا و تحدياتهــا في ضــوء الفقــه 

الإســامي و متطلبــات الواقــع المعــاصر.

الخصائــص  عنــد  البحــث  ويتوقــف 

مثــل:  الحكومــة،  لهــذه  الجوهريــة 

العدالــة الاجتماعيــة، الشــورى، ســيادة 

الشريعــة،  مــن  المســتمد  القانــون 

الجمــع بــن الثابــت والمتغــر، وإيجــاد 

الإســامية  الهويــة  بــن  التــوازن 

العــر. ومتطلبــات 

غــر أن هــذا المــروع يواجــه تحديــات 

معــاصرة عــى مســتويات عــدة؛ منهــا:

في  المتمثلــة  الفكريــة  التحديــات 

أو  العلمانيــة  الطروحــات  مواجهــة 

ــا  ــن عائقً ــرى في الدي ــي ت ــة الت الليبرالي

الحديثــة. الدولــة  أمــام 

ــة  ــة ببني ــية المرتبط ــات السياس التحدي

القــوى  وضغــوط  الــدولي،  النظــام 

الاجتماعيــة  التحديــات  الكــرى. 

ضرورة  تفــرض  التــي  والاقتصاديــة 

الإســامية  المبــادئ  بــن  التوفيــق 

والحداثــة. التنميــة  ومتطلبــات 

الحكومــة  أن  إلى  البحــث  ويخلــص 

الإســامية المعــاصرة ليســت نموذجًــا 

بــل هــي صيغــة مفتوحــة  جامــدًا، 

للاجتهــاد، تســعى إلى إقامــة العــدل 

وحمايــة الحقــوق الإنســانية، وتملــك 

مقومــات الاســتمرار مــا دامــت قــادرة 

ــان  ــات الزم ــع تحدي ــل م ــى التفاع ع

والمــكان، مــع الحفــاظ عــى ثوابتهــا 

الشرعيــة  النصــوص  مــن  المســتمدة 

الشريعــة. ومقاصــد 

 ، الحكومــة   : المفتاحيــة  الكلــات 

ــه الإســامي  ــة المعــاصرة ، الفق الحكوم

الإســامي  الإداري  التنظيــم   ،

 Abstract
Contemporary Islamic government 

and its foundations in Islamic 
jurisprudence

The contemporary Islamic government 
is considered one of the most important 
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intellectual and political projects in 
Islamic jurisprudence. The project of 
establishing a contemporary Islamic 
government represents a serious 
attempt to establish a political system 
based on Islamic jurisprudence and 
the objectives of Islamic law (Sharia), 
while simultaneously engaging 
with the variables, requirements, 
and challenges of the modern age. 
This research begins by studying 
the jurisprudential foundations that 
legitimize this project and establish its 
principles, which laid the groundwork 
for the concept of the contemporary 
Islamic government. It demonstrates 
its legitimacy through legal evidence, 
Quranic and Hadith texts, the 
environmental factors surrounding 
humanity, and the changing objective 
conditions of time and place, in 
addition to the interpretations of 
jurists that contributed to shaping this 
vision .
The legitimacy of establishing an 
Islamic government is rooted in 
the principle of the obligation to 
implement Islamic law, as derived from 
Quranic and Hadith texts, and the 
various factors and circumstances in 
all aspects of life. It also stems from the 
principle of the obligation to appoint 
an Imam or ruler who establishes 
justice and maintains order. Therefore, 
the Islamic government is not merely 

a political option, but a religious duty 
connected to the objectives of the 
religion in preserving life, intellect, 
property, and human dignity. The 
article also discusses the foundations, 
components, characteristics, and 
challenges of contemporary Islamic 
government in light of Islamic 
jurisprudence and the demands of 
contemporary reality .
The research focuses on the essential 
characteristics of this government, such 
as social justice, consultation (shura), 
the rule of law derived from Sharia, 
the integration of the immutable and 
the mutable, and achieving a balance 
between Islamic identity and the 
requirements of the modern age .
However, this project faces 
contemporary challenges on several 
levels, including
Intellectual challenges represented 
by confronting secular or liberal 
ideologies that view religion as an 
obstacle to the modern state .
Political challenges related to the 
structure of the international system 
and the pressures exerted by major 
powers .
Social and economic challenges 
that necessitate reconciling Islamic 
principles with the requirements of 
development and modernity .
The research concludes that 
contemporary Islamic government 
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is not a rigid model, but rather an 
open framework for interpretation 
(ijtihad), striving to establish justice 
and protect human rights. It possesses 
the elements of continuity as long as it 
is able to interact with the challenges 
of time and place, while preserving its 
constants derived from legal texts and 
the objectives of Sharia.
Keywords: Government, 
Contemporary Government, Islamic 
Jurisprudence, Islamic Administrative 
Organizat ion

 ) Government( تعريف الحكومة

و  للدولــة  الســياسي  التنظيــم  هــي   

الأدراة التــي تمارســها الدولــة مــن خلال 

ســيادتها عــى الشــعب او عــى إقليــم 

و  بينهــا  العلاقــة  تكــون  و   ، متعــن 

ــة كعلاقــة الأصــل مــع احــد  ــن الدول ب

فروعــه 1 .

 Contemporary( الحكومة المعــاصرة

: )Government

وهــي الحكومة التي  تقســم الى اقســام 

عديــدة تســتند الى قواعــد و أســس 

ــات  ــا الحكوم ــن ضمنه ــة ، و م مختلف

الملكيــة و الجمهوريــة و مــن حيــث 

خصوصياتهــا و تركيزهــا في يــد شــخص 

واحــد  تقســم الى حكومــة اســتبدادية 

او حكومــة قانونيــة ، و اذا كانــت ترجع 

الى الشــعب او الى هيئــة او مجلــس 

منتخــب مــن الشــعب يمكــن تقســيمها 

الى حكومــات ارســتقراطية او حكومــات 

فرديــة او حكومــات ديمقراطيــة . فهــي 

ــة  ــات الحكومي ــن مؤسس ــة م مجموع

تــدار مــن قبــل الســلطة بنظــام اداري  

في وقــت حــاضر2 .

 Islamic (  ( تعريــف الفقــه الإســامي

:  Figh

 العلــم بالأحــكام الشرعيــة العمليــة 

ــة 3 . ــا التفصيلي ــن ادلته ــتفادة م المس

 Islamic( التنظيــم الإداري الإســامي

 :   )   Administrative Structure

ويطلــق عــى العمليــات التنظيميــة 

و  الإســامية  الحكومــة  في  المتكاملــة 

يعتمــد عــى المبــادئ الأساســية  كتــاب 

الــذي يهــدف  اللــه و ســنة رســوله 

الى تحقيــق هدفــه الشرعــي في ظــل 

وظائــف  يظــم  و  إنســانية  ظــروف 

تنظيميــة في عــدة مســتويات 4 .

مقدمة

الفقــه الإســامي هــو الأصــل الــذي 

يســن منــه الأنظمــة و القوانــن ، وهــو 

بمنظــاره العــام يمثــل بدايــة كل شيء 

في الحيــاة ، و مؤسســة الرائــد الأول 

ــى  ــد ص ــي محم ــو النب ــود ه في الوج

ــه الائمــة  ــه و اهــل بيت ــه و ال ــه علي الل

المعصومــن الكــرام و منهــم يســتمد كل 
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شيء للبقــاء و الاســتمرار في الحيــاة .

و ان الحياة لا يمكن ان تســتمر و تعاش 

ان لم يكــن لهــا نظــام و هــذا مــا قــرره 

وعمــل بــه النبــي و آلــه المعصومــن في 

الحكومــة النبويــة في المدينــة المنورة ، و 

الامــام عــي ع في الكوفــة , 

ــم  ــن بعده ــادث م ــون ح ــا يك وكل م

يكــون  ان  عليهــم لابــد  اللــه  ســام 

مســتمد منهــم صلــوات اللــه عليهــم .

وفي بحثنــا عــن الحكومــه المعــاصرة 

و ترتيبهــا في الفقــه الإســامي فنحــن 

نتطــرق الى العــالم المعــاصر و تطوراتــه ، 

و تحولاتــه الجذريــة في بنــاء الدولــة و 

وظائفهــا الإداريــة ، و لكــون الحكومــة 

أصبحــت مؤسســة أساســية مركزيــة 

ــع و إدارة  ــؤون المجتم ــولي ش ــوم بت تق

 ، مصالحــه  ترعــى  و  العامــة  امــوره 

وذلــك في ظمــن نظــام قانــوني و اداري 

مرتــب و متطــور باســتمرار ، وهــذا 

التطــور يكــون مرتبــط و متوافــق مــع 

مبــادئ الفقــه الإســامي الــذي منــه 

تســن جميــع الأنظمــة و القوانــن و 

المقــرارت .

ويهــدف هــذا البحــث الى التوضيــح 

الوثيقــة  العلاقــة  عــن  الكشــف  و 

ــاصرة و  ــامية المع ــة الإس ــن الحكوم ب

ــا  ــاتها و تنظيماته ــكيلاتها و مؤسس تش

الإداريــة و قانونهــا و دســتورها ، وبــن 

ــة و  ــه النوعي ــامي وصورت ــه الإس الفق

قادتــه و مرجعيتــه و فقهائــه الــذي 

ــم و  ــران الكري ــن الق ــم م ــع علمه ينب

الســنة المعصومــة و العقــل و الاجماع و 

العوامــل و الظــروف و مــا تغــر .

مبــاني  و  أســس  البحــث  يتنــاول  و 

ــي  ــادئ الت ــة الإســامية ، و المب الحكوم

ــدل  ــة ، كالع ــا الإدارة العام ــون منه تك

و الكفائــة .

البحــث  موضــوع  أهميــة  تتجــى  و 

في الاســهام بتقديــم الفهــم العميــق 

للكيفيــة التــي يــب ان تــدار بهــا الدولة 

المعــاصرة وفــق نظــام متكامــل مســتمد 

مــن الإســام ، وهــذا مــا يفتــح الافــاق 

لمتطلبــات العمليــة الإداريــة للحكومــة 

ــد . ــر الجدي في الع

ــامية  ــة الإس ــي للحكوم ــج الفقه المنه

ــاصرة المع

اهــم  مــن  الفقهــي  المنهــج  يعــد 

ــة  ــاء الحكوم ــة لبن ــادات الفقهي الاجته

ــق  ــي تتعل ــاصرة ، و الت ــامية المع الإس

و   ، الحكــم  اليــات  و  الدولــة  ببنيــة 

ــة الســلطة ، و تنظيــم شــؤون  مشروعي

ــا  ــة للحكومــة ، و هــو م الإدارة العام

و  العــر  متطلبــات  مــع  ينســجم 

يحافــظ عــى كيــان مرجعيــة الشريعــة 

الإســامية ، و قــد تطــور هــذا المــروع 

و انتــج مفاهيــم و مبــادئ مهمــه منهــا 
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ــعبية في  ــيادة الش ــه و الس ــة الفقي ولاي

ــة  ــة الشرعي ــة ، و الرقاب ــرة الشريع دائ

عــى المؤسســات ، و اخــاق العمــل 

الوظيفــي .

و المنهــج الفقهــي الإداري للدولــة هــو 

النظــام الســياسي او المنهــج الــذي يتبعه 

الفقيــه لاســتخراج الاحــكام الشرعيــة و 

اســتنباطها و يطبقهــا عــى شــؤون و 

ــج  ــذا المنه ــد ه ــة ، و يعتم إدارة الدول

عــى القواعــد الأصوليــة ، و مقاصــد 

يراعــي  و   ، الاجتهــاد  و   ، الشريعــة 

ــه  ــدف من ــة ، و اله ــرات الزمكاني التغ

ــح و  ــان المصال ــة و ض ــق العدال تحقي

ــوق  5  ــة الحق صيان

و قــد افــرز هــذا المنهــج معــالم فقهيــة 

جديــدة :

1 – إعــادة صياغــة المفاهيــم السياســية 

ــامية  ــة الإس ــع الشريع ــجم م ــا ينس بم

الســلطة  و  الامامــة  مثــل  المعــاصرة 

و البيعــة ، مــع الســياق المؤسســاتي 

الحديــث المعــاصر .

2 – تطور نظرية ولاية الفقيه 

3 – بــروز قســم مبــاني القانــون العــام 

ــاء  ــع فقه ــجم م ــذي ينس ــامي ال الإس

القانــون في التشريعــات .

فكرة نشوء الحكومة المعاصرة

الإســامية  الحكومــة  فكــرة  نشــأت 

للتحديــات  نتيجــة  المعــاصرة 

ــة  ــا الدول ــرت به ــي م ــتعمارية الت الاس

الإســامية  ، و قــد تطــورة هــذه الفكــرة 

عنــد علــاء المســلمين و خصوصــا عنــد 

ــيد  ــس الس ــي أس ــيعة ، ح ــاء الش فقه

حكومــة  ايــران  في  الخمينــي  الامــام 

، و  الفقيــه  بنظــام و لايــة  إســامية 

تعــد مــن تطــورات النضــج الفكــري 

و الســياسي داخــل الحــوزة العلميــة 

ــة  ــة الديني ــن الاصال ــث جمعــت ب ،حي

و   ، التطبيــق  العطــرفي  متطلبــات  و 

قــد ارتكــزت الحكومــة الإســامية عــى 

ــدأ الســيادة  ــة و هــي مب جــذور فكري

الإلهيــة لتطبيــق الشريعــة الإســامية 

قــد  و   ، للتشريــع  أســاسي  كمصــدر 

بــرزت هــذه الفكــرة عنــد المــاوردي 

ــث  ــاب الاحــكام الســلطانية ، حي في كت

بــن شروط الامامــة العامــة و واجبــات 

الحاكــم الإســامي 6 .

و تعــزز فقــه الدولــة و تفاعــل دوره 

المؤسســات الشرعيــة و تمكــن الفقــه 

ــة  ــة متكامل ــاء أنظم ــن بن ــامي م الإس

الحكومــة  طبيعــة  مــع  متلائمــة 

.  7 المعــاصرة 

الإســامية  الحكومــة  بــن  الفــرق 

الحديثــة الحكومــة  و  المعــاصرة 

يمكــن تمييــز الفــرق الجوهــري بــن 

و  المعــاصرة  الإســامية  الحكومــة 
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ــه  ــة مــن خــال تناول الحكومــة الحديث

مــن عــدة محــاور تحليليــة ، و تشــتمل 

ــة ، و  ــد الشرعي ــس و القواع ــى الأس ع

المصــادر الأساســية للســيادة ، و وظيفــة 

الدولــة ، و العلاقــة بالديــن ، و النظــام 

ــلطة . ــكلي للس الهي

1 – الأسس و القواعد الشرعية 

الحكومــة الإســامية المعــاصرة مصارهــا 

الأساســية التشريــع و القواعــد الفقهيــة 

القــران  الى  تســتند  و   ، الأصوليــة  و 

الكريــم و الســنة النبويــة المطهــرة و 

ــن ع  ــة المعصوم ــه الائم ــي ص و ال للنب

و الى المجتهديــن مــن فقهــاء المرجعيــة 

ــه . ــة الفقي ــة و ولاي الديني

شرعيتهــا  الحديثــة  الحكومــة  امــا 

الى  الموكولــة  الانتخابــات  مــن  تــأتي 

العقــد  نظريــة  أي   ، الشــعب  إرادة 

الاجتماعــي ، فــا يوجــد لديهــا ارتبــاط 

دينــي مبــاشر ترجــع اليــه لتســتمد منــه 

شرعيتهــا ، بــل ان لهــا نظــام دســتوري 

وضعــي .

2 – مصادر السيادة 

الحكومــة الإســامية المعــاصرة ، اصلهــا 

اللــه تعــالى ، و حكومتهــا  الســيادي 

الهيــة ، و الحاكــم يقــوم بــدور تطبيــق 

حكــم اللــه تعــالى ، و يكــون نائــب 

يمــارس ســلطته نيابــة عــن شريعتــه 

ســبحانه ، وهــذا مــا جســدته ولايــة 

ــام  ــوب عــن الام ــا ين ــه اذ هــو م الفقي

المعصــوم ع .

فتعتنــي  الحديثــة  الحكومــة  امــا 

المواطــن هــو  و  للشــعب  بالســيادة 

تمــارس  هــي  و  الســلطات  مصــدر 

الشــعب  إرادة  عــى  بنــاء  الســلطة 

الانتخابــات  خــال  مــن  تمثيلــه  في 

 .  8 الديمقراطيــة 

3 – علاقة الدين بالدولة 

المعــاصرة  الإســامية  الحكومــة  في 

فــإن الديــن عنــر أســاسي في إدارة 

ــتمد  ــتور مس ــة ، و الدس ــؤون الدول ش

في  كــا   ، الإســامية  الشريعــة  مــن 

, الإيرانيــة  الإســامية  الجمهوريــة 

امــا في الحكومــة الحديثــة ، فإنــه يــب 

ــا في  ــة ، ك ــن السياس ــن ع ــل الدي فص

ــارس  ــث تم ــة ، حي ــات العلماني الحكوم

ــي أو  ــاء دين ــدون أي انت ــية ب السياس

ــدي 9. عقائ

4 – مفهوم الولاية و الحاكم 

الحاكــم الإســامي هــو ولي الامــر و 

و  الفقاهــة  مــن  خاصــة  شروط  لــه 

الاعلميــة و العدالــة و الكفــاءة الدينيــة 

و يكــون مــن ضمــن النيابــة العامــة 

للفقهــاء كــا في مبــدأ ولايــة الفقيــه 10. 

ــة في الفكــر الإســامي المعــاصر  و الولاي

هــي الســلطة الشرعيــة التــي تــدار 

بهــا شــؤون النــاس و فقــاً للشريعــة 
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الإســامية 11

الحديثــة  الدولــة  في  الحاكــم  امــا 

ــق  ــب ، يطب ــام منتخ ــف ع ــو موظ فه

القانــون12. و  الدســتور 

مبــاني الحكومــة الإســامية المعــاصرة و 

خصائصهــا و تحدياتهــا

مــن خــال حركــة الاحــداث التاريخيــة 

ظهــرت مبــادئ و تعاليــم للحكومــة 

هــذه  اســتمدت  قــد  و  المعــاصرة 

مــن  ادارتهــا   و  مبادئهــا  الحكومــة 

أقامهــا  التــي  النبويــة  الحكومــة 

النبــي ص في المدينــة المنــورة وبهــذه 

ــة  ــنة النبوي ــة الس ــتمرارية لحكوم الاس

تكــون لهــا حكومــة معــاصرة مســتمده 

مــن  ادارتهــا  و  نظامهــا  و  وجودهــا 

الحكومــة النبويــة ، و يكــون لهــا فقهــاء 

و خلفــاء و ورثــة  جيــل بعــد جيــل 

و هــذه مــا اطلــق عليهــا الحكومــة 

المعــاصرة ، وهــذه المهمــة ملقــات عــى 

ــد  ــن في تحدي ــاء المجتهدي ــق الفقه عات

ــم  ــط به ــد اني ــا و أسســها ، و ق معالمه

هــذا الواجــب الإلهــي و أعطيــت لهــم 

الزعامــة الدينيــة و السياســية .

فالحكومــة المعــاصرة تعــد نتــاج تطــور 

الفكــر الســياسي و الاجتماعــي ، وهــي 

شــؤون  إدارة  في  بــه  يعتــد  نمــوذج 

المجتمــع و الدولــة بكفــاءة المختصــن و 

ادارتهــم و قيادتهــم في مراعــات حقــوق 

ــات . ــراد و الحري الاف

القانــون  مبــادئ  عــن  والحديــث 

الدســتوري للحكومــة الإســامية  ،  فــان 

ــون الدســتوري يتضمــن قواعــد و  القان

ــا  ــن خلاله ــن م ــة يتع ــادئ و أنظم مب

المــواد و البنــود الدســتورية ، لــذا فــان 

ــن تنظــم  ــاج الى قوان كل مؤسســة تحت

شــؤونها ، وقــد ارتكــز الدســتور الإيــراني 

و  ثقافيــة  و  إســامية  معايــر  عــى 

اقتصاديــة  و  سياســية  و  اجتماعيــة 

و  الإســامية  الامــة  اهــداف  تجســد 

ــام  ــه الام ــا طرح ــذا م ــا ، وه تطلعاته

الخمينــي قــدس في أطروحــة الحكومــة 

الإســامية عــى أســاس مبــدا نظــام 

الإيــراني  فالدســتور   ، الفقيــه  ولايــة 

ــة  ــن صيان ــه يضم ــولي الفقي ــادة ال بقي

مــن  المتعــددة  المختلفــة  الأنظمــة 

الانحــراف عــن الوظائــف الإســامية 

اهتــم  فقــد   ، الاصيلــة  الشرعيــة 

اهتمامــا بالغــا في الاقتصــاد و المــرأة 

و  العقائــدي  الجيــش  و  حقوقهــا  و 

القضــاء الدســتوري العــادل و الســلطة 

ــام  ــائل الاع ــة و وس ــة الشرعي التنفيذي

الإســامية  الثقافــة  نــر  في  العامــة 

مــن  المنتخــب  الخــراء  مجلــس  و 

ــتور  ــن دس ــام بتدوي ــذي ق ــعب ال الش

ــى  ــامية ع ــة الإس ــة الإيراني الجمهوري

ــن  ــر م ــتور المق ــروع الدس ــاس م أس



301

2م 
02

6  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
7  

د /
عد

ال
اعداد الاستاذ: Ph . D  علي عبد علي جريد السهلاني

قبــل الحكومــة .

و تختلــف الحكومة الإســامية المعاصرة 

مــن حيــث الخصائــص الجوهريــة التــي 

تميزهــا عــن غيرهــا مــن الحكومــات 

ــامية  ــة الإس ــن الشريع ــع م ــا تنب لانه

المقدســة .

و  تحديــات  تواجــه  بدورهــا  وهــي 

للاخــاق  فاقــدة  منحرفــة   تيــارات 

و  الطائفيــة  تحــارب  و  العقيــدة   و 

. المســلمين  بــن  التفرقــة 

و ان لهــذا الموضــوع أهميــة بالغــة 

لكــرة الابتــاء بهــا ، و بيــان أهميــة 

ــى  ــا ع ــدى تأثيره ــال و م ــدف المق ه

الصحيحــة  الكيفيــة  و   ، المجتمــع 

لإدارة نظــام الامــة و الدولــة بنظــام 

اداري  تترتــب عليــه الاحــكام الفقهيــة 

ــامي  ــام إس ــامية ، فــا مــن نظ الإس

ان تســتند مرتكزاتــه عــى  الا  يقــام 

ــة و تكــون مصــدره و  ــة النبوي الحكوم

ــة و المســاوات  ــق العدال ــه ليحق مرجع

ــد  ــراد مجتمعــه . وق ــن اف ــة ب و الحري

طرحــت هــذه الدراســة بشــكل جديــد 

ســابق  مــن  معهــود  غــر  واقعــي 

ــز  ــي لم ترك ــا الت ــة له الدراســات المقارب

عــى الجانــب العمــي و الواقعــي و 

التحليــي . و تكمــن المعالجــة في بيــان 

ترتيبهــا  و  المعــاصرة  الحكومــة  دور 

ــط اســتنباطية ، و كيــف  الإداري بضواب

المعــاصرة  الحكومــة  نظــام  يكــون 

ــة  ــة النبوي ــادلا عــى شــاكلة الحكوم ع

ــامي ،  ــع الإس ــاعدة المجتم ــن س ليضم

ــا  ــو و ازده ــع لنم ــة المجتم و ان حاج

الاقتصــاد الإســامي عندمــا تنطبــق على 

ــه انهــا مســتمدة مــن حكومــة  حكومت

ــي ص و  ــة بالنب ــة المتمثل ــنة النبوي الس

الــه المعصومــن ع .

ــر الإســام كــا ينبغــي و  ــا يظه وعندم

ــة كــا  ــر معالمــه ، و تعــرف الولاي تظه

هــي ، وهــي الاعتقــاد بــان الرســول 

ص اســتخلف بامرمــن اللــه ،وهــذا مــا 

ــة  ــكيل حكوم ــه ضرورة تش ــرع من يتف

و  تعــالى  اللــه  امــر  تنفــذ  إســامية 

حكمــه ، و عندمــا تقــوم برعايــة مصالح 

النــاس و إدارة أعمالهــم ، فتكــون تــوأم 

ــة 13 . ــان بالولاي الايم

ــة الإســامية  ــة  للحكوم ــاني الفقهي المب

ــاصرة المع

عــى  الإســامية  الحكومــة  تبتنــي 

مبــادئ و قواعــد شرعيــة و قانونيــة 

و  سياســياً  نظامــاً  تكــون  و  عقليــة  

اجتماعيــاً و اقتصاديــاً ، يؤســس لهــا 

ــراد ،  حكــاً عــادلاً يصــون حقــوق الاف

و مــع االتطــورات الزمنيــة و التحديــات 

ــات  ــب متطلب ــة تواك ــكام الشريع فاح

ــاني  ــإن مب ــذا ف ــة ، ل ــر و الحداث الع



302

2م 
02

6  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
7  

د /
عد

ال

الحكومة الإسلامية المعاصرة و مبانيها  في الفقه الإسلامي

االشريعــة  مــن  مســتمدة  الحكومــة 

. المعــاصر  الإســامية بشــكلها 

1-مصــدر التشريــع الأســاسي هــو القران 

الكريــم و الســرة المعصومــة للنبــي ص 

و خلفائــه الائمــة المعصومــن . و القــران 

للــه  العليــا  الســيادة  الكريــم يمثــل 

ــع .  تعــالى و هــو المصــدر الأول للتشري

و النبــي ص و الائمــة المعصومــن ع هــم 

الســلطة الشرعيــة الثابتــة التــي تتفــرع 

هــي  و  القوانــن.  و  الاحــكام  منهــا 

القواعــد الأولى للتشريــع و الحكــم و 

القانــون ، و ان قوانــن الإســام جــاءت 

ــا  ــا إدارة و له ــة تكــون له ــن دول لتكوي

ــة 14 . ــة عالي اقتصــاد و ثقاف

الظــروف  و  البيئــة  العوامــل   -3

ــن  ــت م ــي خلق ــي الت ــة وه الموضوعي

دائــرة  في  متحركــة  تكــون  ان  اجــل 

الانســان و هــي كل مــا يحيط بالإنســان 

ــه ، و  ــاصرة ل ــة المع ــياء الحي ــن الأش م

التغــرات و التقلبــات و الحــوادث فهي 

التــي تخــرج مــن العوامــل و الظــروف 

العمــي  الواقعــي  الحكــم  يــأتي  و   ،

المســتنتج  مــن القواعــد الأولى الإلهيــة 

و القواعــد الثانيــة الطبيعيــة الحياتية و 

تصــدر حكــم دســتورياً حقيقيــاً تعتمــد 
ــة .15 ــات الحكومي ــه المؤسس علي

3 – النظــام حكــم الشــورى او مجلــس 

ــة  ــد شرعي ــذي يؤي ــاء ، ال شــورى الفقه

هــذا  يتكــون   ، الإســامية  الحكومــة 

ــاء  ــورى للفقه ــس ش ــن مجل ــام م النظ

يكــون مصلحــاً  . و  العــدول  الاعلــم 

و مراقبــاً لعمــل الســلطات الثــاث ، 

الشرعيــة و القضائيــة و التنفيذيــة . 

ــة  ــاث ، الشرعي 4-نظــام الســلطات الث

تبتنــي  .و  التنفيذيــة    ، القضائيــة   ،

هــذه  عــى  الإســامية  الحكومــة 

. الأساســية  التشــكيلات 

أولا :  الحكومــة الشرعيــة ) الســلطة 

ــة المســؤلة  ــر الجه ــة ( و تعت التشريعي

 ، التشريعــات  القوانــن و  عــن ســن 

ــاة للمجتمــع  ــوم بتنظــم الحي ــي تق الت

ــا  ــد عمله ــكل يتجس ــا تتش ــد م ، و بع

في البرلمــان ، و لهــا مهــام خاصــة في 

ــة  ــن المنظم ــن القوان ــات و س التشريع

لعمــل الســلطة التنفيذيــة ، و مهــام 

عامــة في الرقابــة عــى أداء الســلطة 

التنفيذيــة .

ــة ) الســلطة  ــة القضائي ــاً : الحكوم ثاني

القضائيــة ( وهــي الجهــة المســؤولة 

 ، عــن تطبيــق القوانــن و تفســرها 

وهــي التشــكيل الــذي يضمــن تحقيــق 

العدالــة بــن افــراد المجتمــع و الدولــة ، 

و مــن مهامهــا : تقــوم بإصــدار الاحــكام 

مــن  للدولــة  الرئيســية  القضايــا  في 

القضايــا الجنائيــة و المدنيــة و الإداريــة 

.و تقــوم ايضــاً بمراقبــة مــدى دســتورية 
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ــوق و  ــي الحق ــا تحم ــن ، و أيض القوان

ــات . الحري

ثالثــاً : الحكومــة التنفيذيــة  ) الســلطة 

ــن  ــق القوان ــا تطبي ــة ( و عليه التنفيذي

ــن  ــة ، و م ــولى إدارة شــؤون الدول و تت

ــوزراء و  ــة و ال ــس الدول ــا رئي مكوناته

الــوزارات و المؤسســات المختلفــة . و 

مــن مهامهــا و وظائفهــا : تقــوم بتنفيــذ 

ــن  ــدر ع ــي تص ــن الت ــق القوان و تطبي

الســلطة الشريعيــة . و تقــوم بــإدارة 

السياســات الخارجيــة و الدفــاع . و مــن 

واجباتهــا تقديــم الخدمــات العامــة 

للمواطنــن مــن ) الصحــة ، و التعليــم ، 

ــخ .. ــن ، ال و الام

 مشروعيــة إقامــة الحكومــة الإســامية 

المعــاصرة في الفقــه الإســامية

تعــد هــذه المســألة مــن مرتكــزات 

ــاصر و  ــامي المع ــياسي الاس ــر الس الفك

قــد تناولتهــا الأبــواب الفقهيــة و بينــت 

ــا   ــوب مشروعيته ــى و ج ــة ع الأدل

ــة  ــة حكوم ــوب إقام ــى وج ــة ع الأدل

إســامية مــن النصــوص 

اولاً : مــن الكتــاب الكريــم ، اذ جــاء 

و  اللــه  اطيعــوا  و   : تعــالى  قولــه  في 

اطيعــوا الرســول و أولي الامــر منكــم 16 

، و يســتدل بهــا عــى وجــوب الطاعــة 

ــادة  ــل القي ــذي يمث ــادل ال ــم الع للحاك

ــة . ــام الشريع ــق نظ ــي تطب الت

وقولــه تعــالى : إن اللــه يأمــر بالعــدل و 
الاحســان و ايتــاء ذي القــربى 17

 وقــد يســتدل بهــا عــى ان العــدل هــو 

إقامــة  ، و  النظــام الإســامي  محــور 

ــدل . ــق الع ــامية لتحقي ــة إس حكوم

إن  الذيــن   : ايضــاً  تعــالى  قولــه  و 

الصــاة و  أقامــوا  مكناهــم في الأرض 

آتــوا الــزكاة و أمــروا بالمعــروف و نهــوا 

عــن المنكــر 18 .

اللــه  ان  الى  الكريمــة  الايــة  تشــر  و 

ســبحانه مكــن لاقامــة حكومة إســامية 

ــة . عادل

ثانياً :  السنة النبوية المطهرة 

ــه ص  ــول الل ــن رس ــث ع ــاء في حدي ج

ــة ،  ــه بيع ــس في عنق ــات و لي ــن م : م

ــة 19 . ــة جاهلي ــات ميتت م

ــه عــى وجــوب  و يمكــن ان يســتدل ب

ــة المســلمين في ظــل  ــاء الى جماع الانت

ــة . ــادة شرعي وجــود قي

و جــاء في الروايــة الكلينــي  المســاة 

بمقبولــة عمــر بــن حنظلــة ،  قــال : 

ســألت أبــا عبــد اللــه عليــه الســام عــن 

رجلــن مــن اصحابنــا بينهــا منازعــة في 

ديــن او مــراث فتحاكــا الى الســلطان 

ــال ع :  ــك . ق ــل ذل ــاء ايح او الى القض

ــل  ــق او باط ــم في ح ــم اليه ــن تحاك م

فإنمــا تحاكــم الى الطاغــوت و مــا يحكم 

لــه فإنمــا يأخــذه ســحتاً و ان كان حقــاً 
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ثابتــاً لــه . لانــه اخــذ بحكــم الطاغــوت 

و مــا امــر اللــه أن يكفــر بــه ، قــال 

اللــه تعــالى : يريــدون أن يتحاكمــوا 

الطاغــوت و قــد أمــروا أن يكفــروا بــه .

 : قــال   ، يصنعــان  فكيــف   : قلــت 

ــن روي  ــم ، فم ــن كان منك ــران م ينظ

ــا و  ــا و حرامن ــا و نظــر في حلالن حديثن

عــرف أحكامنــا فليرضــوا بــه حكــاً فإني 

ــا  ــم بحكمن ــإذا حك ــاً ، ف ــه حاك جعلت

فلــم يقبــل منــه فإنمــا اســتخف بحكــم 

اللــه وعلينــا رد . و الــراد علينــا راد عــى 

اللــه ، وهــو عــى حــد الــرك باللــه 20.

 الحديــث واضــح الدلالــة بقولــه ع 

جعلتــه حاكــاً و الامــام المعصــوم ع لــه 

ان ينصــب الحاكــم ، و معنــى الحاكــم 

التــي  الأمــور  كل  في  المتــرف  هــو 

تتعلــق بالمصالــح العامــة و الخاصــة 21 .

الإســامية  المذاهــب  علــاء  اجــاع 

ــة إســامية  ــة حكوم ــى وجــوب قام ع

مشروعيــة  عــى  دليــل  العقــل  و 

تشــكيل حكومــة إســامية تنظــم حيــاة 

. المســلمين 

مكونات الحكومة الإسلامية المعاصرة

تســتمد الحكومــة الإســامية مكوناتهــا 

العقائديــة  و  الفقهيــة  الأصــول  مــن 

، بحيــث تســتند أولاً عــى الســيادة 

الإلهيــة و المرجعيــة الدينيــة العليــا .

و يمكــن طرحهــا بهــذا الشــكل تتكــون 

مــن الحاكــم و هــو الســيادة الإلهيــة ، و 

الشريعــة و المتمثلــة بالمرجعيــة الدينية 

ــل  ــم الإداري و المتمث ــا ، و التنظي العلي

بالشــعب المنتخــب للحكومــة .

1 - السيادة الإلهية لله تعالى 

الإســامية  الحكومــة  في  الســيادة  ان 

 ، تعــالى  للــه  بالــذات  و  اولاً  تعــود 

بوصفــه ســبحانه المــرع الأعــى، و 

ــالى  :  ــه تع ــق بقول ــم المطل ــو الحاك ه

ــدوا  ــر أن لا تعب ــه أم ــم إلا لل ان الحك

إلا إيــاه 22 .

وهــي التــي تســتدعي واســطة مبلغــة 

ــة  ــة و المتمثل ــكام الشريع ــق اح لتطبي

ــام . ــم الس ــه عليه ــي ص و ال بالنب

و  الفقهيــة  الدينيــة  المرجعيــة   –  2

. الفقهيــة  الولايــة 

اهــم  مــن  الدينيــة  المرجعيــة  تعــد 

ركائــز مكونــات الحكومــة الإســامية و 

منهــا ينبثــق مبــدأ ولايــة الفقيــه ، و لــه 

ــلطات . ــع الس ــى جمي الاشراف ع

3 – الســلطات الثــاث ) التشريعــة ، و 

ــي  ــة ( وهــي الت ــة ، و القضائي التنفيذي

ــا  ــكل منه ــة ، و ل ــكل الدول تشــكل هي

ضوابطــة و أســس و مبــادئ خاصــة بهــا 

، و تكــون المرجعيــة الدينيــة او  الــولي 

الفقيــه هــو الــذي يــرف عــى هــذه 

الســلطات و يضبطهــا ضمــن الشريعــة . 

الحكومــة  تحديــات  و  خصائــص 
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صرة لمعــا ا

تتســم الحكومــة الإســامية الشرعيــة 

المعــاصرة بعــدت خصائــص و تحديــات 

التــي تميزهــا عــن الحكومات السياســية 

الغــر شرعيــة ، و انهــا تنبــع مــن منهــج 

فقهــي و مصــادر عقائديــة و تشريعيــة 

التحديــات  و  الخصائــص  تعــد  و   ،

ــن  ــي تمــع ب ــة الت ــع الهام ــن المواضي م

مــن  المســتمدة  الإســامية  النظريــة 

الكتــاب و الســنة النبويــة و اجــاع 

العلــاء و الســرة العقلائيــة و العومــل 

الحديثثــة  التطبيقــات  و  الظــروف  و 

فــإن  لــذا   ، الدولــة  إدارة شــؤون  في 

ــع  ــاصرة تجم ــامية المع ــة الإس الحكوم

بــن المــوروث الإســامية ، و المفاهيــم و 

الأطــر الحديثــة في إدارة شــؤون الدولــة 

، و النجــاح يعتمــد عــى مــدى التطبيق 

ــة  و الالتــزام بالمبــادئ الاســامية العادل

ــون  ــى ان تك ــا ع ــة ، و قدرته ــن ه م

مواكبــة للعــر و التحديــات الواقعيــة 

التــي تواجههــا و كيــف ان تحافــظ 

ــور . ــاح و تط ــا بنج ــى كيانه ع

خصائص الحكومة الإسلامية

عــن  الإســامية  الحكومــة  تختلــف 

 : منهــا  التــي  الأخــرى  الحكومــات 

الحكومــة الملكيــة ، أو الاســتبدادية ، أو 

الدســتورية ، أو الديمقراطيــة ، أو غيرهــا 

الاختــاف  وهــذا   ، الحكومــات  مــن 

يتبــع ايضــاً في الخصائــص ، و عليــه لابــد 

ــزات :  ــص و ممي ــا خصائ ــون له ان يك

أولاً :  عالمية الحكومة الإسلامية 

عندمــا نعتقــد بالعــدل الإلهــي للــه 

ــه  ــا اقتضــت ارادت ــالى بم ــبحانه و تع س

ان تكــون هنــاك حكومــة عادلــة تحكــم 

ــاوات و  ــدل و المس ــع بالع ــالم اجم الع

تســمى حكومــة العــدل الإلهــي ، التــي 

تخلــص العــالم مــن الظلــم و الاســتبداد 

متكامــل  ديــن  الإســام  ان  بمــا  و   ،

للنظــم  جامعــة  خالــدة  شريعتــه  و 

ــة  ــة و السياســية و الاقتصادي الاجتماعي

تكفــل جميــع احتياجــات البشريــة لــو 

ــبحانه و  ــه س ــا الل ــا أراده ــت ك طبق

تعــالى و اهــل بيتــه الكــرام المعصومــن 

ــي ادم  ــن بن لســاد العــدل و الاخــوة ب

كافــة بجميــع الوانهــم و اشــكالهم و 

اديانهــم جنســياتهم و قومياتهــم ، و 

ــدة  ــة و الوح ــة و المحب ــت الالف تحقق

ــاري جــل وعــا  ــع 23 ، و الب ــن الجمي ب

ــك  ــات الكريمــة بخصــوص ذل ــزل الاي ان

كــا جــاء في قوله تعــالى : و ما ارســلناك 

إلا كافــة للنــاس بشــراً و نذيــراً 24. و 

قولــه تعــالى أيضــاً : قــل يــا أيهــا النــاس 

ــا25ً . ــم جميع ــه إليك ــول الل إني رس

ثانيا : الوحدة في العقيدة و الايمان 

الامــة  لتكويــن  الأســاسي  العامــل  ان 

الإســامية هــو الايمــان باللــه تعــالى 
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و بنبيــه الكريــم محمــد صــى اللــه 

عليــه و آلــه و ســلم و ان خلفــاء و 

اوصيــاء النبــي ص أئمــة معصومــن ، 

ــاس الى ان  ــد الن ــدة توح ــذه العقي فبه

يكــون لديهــا حكومــة إســامية تســتمد 

أنظمتهــا و قوانينهــا و شرعيتهــا مــن 

النبــي ص و الــه الطيبــن الطاهريــن 

ــاس و  ــاة الن ــر في حي ــر يؤث ــذا الام ، فه

اجتماعهــا ، و الامــة يصطلــح ان تطلــق 

و توصــف عليهــم . و يكــون لديهــم 

هــدف واحــد يقصــد ، وهــو الايمــان في 

ــام .  ــر الإس نظ

ثالثاً : المساوات أمام القانون 

مــن اهــم خصائــص العــدل و ثمــاره 

تســاوي  ان  الإســامية  الحكومــة  في 

الجميــع ســواء كان حاكــاً او محكومــاً 

و يكونــوا خاضعــن لســلطة و عــدل 

القانــون الشرعــي.

رابعاً : الشورى 

عــن  الإســامية  الحكومــة  يميــز  مــا 

تعتمــد  ان  الحكومــات  مــن  غيرهــا 

البــاد  لادارة  االشــورى  مبــدأ  عــى 

الإســامية في ســن و تقنــن القوانــن 

تعالــج  و  العادلــة  الحلــول  تضــع  و 

ــدا  المشــاكل و الاحــداث المتجــددة بعي

ــة  ــرأي و الدكتاتوري ــتبداد بال ــن الاس ع

الطاغوتيــة الظالمــة ، و للقــران الكريــم  

ــدأ  ــص عــى هــذا المب ــة تن ســورة كامل

ــالى  ــه تع ــاء في قول ــث ج ــادل  حي الع

ــه  ــا ل ــم 26. لم ــورى بينه ــم ش : و أمره

مــن أهميــة اجتماعيــة في توحــد النــاس 

بكافــة انتمائاتهــم .

الإســامية  الحكومــة  تحديــات 

صرة لمعــا ا

ــاصرة  ــامية المع ــة الإس ــه الحكوم تواج

عقبــات  و  مشــاكل  و  تحديــات 

ــات  ــن متطلب ــع م ــدة تنب ــدة معق عدي

 ، عولمتهــا   و  الحديثــة  الحكومــات 

و كيــف جعــل الحكومــة الإســامية 

متطلبــات  مــن  متوافقــة  و  مواكبــة 

الحيــاة بالطــرق و القوانــن و الاحــكام  

ــذه  ــرز ه ــم و اب ــن اه ــة ، و م الشرعي

: التحديــات 

و  متجــددة  الإســامية  الشريعــة   -1

باقيــة عــى حركتهــا الجوهريــة مــع 

كل الأجيــال و كيــف لهــا ان تصمــد  و 

تعــدل مــع امتهــا و تقــارن نفســها  امام 

تجعــل  التــي  المتطــورة  الحكومــات 

أســاس  الانســان  حقــوق  و  العدالــة 

لبنــاء برامجهــا الحكوميــة التطبيقيــة و 

 .27 التجريبيــة 

القانــون  مــع  الشريعــة  مطابقــة   -2

بفروعــه العامــة و الخاصــة , لــذا فــإن 

الشريعــة في مواجهــة لتحــدي القانــون 

المــدني ، فهــي تجــد الصعوبــة بالتوافــق 

ــه و  ــص و بدايت ــدور الن ــر ص ــن ع ب
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بــن العصــور الحديثــة المتطــورة ، و 

ــام  ــجام الت ــد الانس ــا ان تج ــد عليه لاب

و لا يوجــد اختــاف او نقــص بامــور 

في  تامــة  ملائمــة  هنــاك  و  الشريعــة 

في  خصوصــاً  انســانيتها  و  القوانــن 

ــة  ــن الأحــوال الشــخصية و العدال قوان

و العقوبــات و غيرهــا الــخ ..

3- الاختلافــات و التعدديــة المذهبيــة ، 

ــددة في  ــات متع ــب و فئ ــود مذاه وج

الديــن الإســامي و كل واحــد منهــم 

يدعــي العدالــة و الاحقيقــة لنفســه 

ويدعــي ان قانونــه هــو الصحيــح ، لــذا 

فــان التحــدي يفــرض ان تجــد الحلــول 

و التوحــد في العدالــة و المســاوات و 

ــع . ــل الجمي ــون يمث ــوق ، و القان الحق

4- مبنــى حقــوق الانســان و الحريــات ، 

و يوجــه الإســام بقيــوده ضــد الحريات 

و حقــوق الانســان في الدولــة المدنيــة ، 

ــة  ــة الديني ــه المؤسس ــا تضع ــذا م و ه

بطوائفهــا و ان تجيــب عــى التســاؤلات 

ــر  ــة الانســان و التعب و بخصــوص حري

عــن الــرأي ، و حقــوق المــرأة .

5- العولمــة و الحداثــة ، ومــن اهــم 

التحديــات التــي تواجههــا الحكومــة 

و  الفكــري  الــراع  هــو  الإســامية 

ــة  ــا مراجع ــب منه ــذي يتطل ــافي ال الثق

كل الأصعــدة السياســية و الفكرية التي 

ــا  ــون له ــة ، و يك ــاة العام ــم الحي تنظ

ــا  ــع التكنلوجي ــداً يتســم م ــاً جدي واقع

المتقدمــة و الانفتــاح الثقــافي  العــام 

الــذي يحافــظ عــى الهويــة الإســامية .

التحديــات   ، الشرعيــة  السياســة   -6

السياســية تســبب  صراعــات الداخليــة 

ــات و تعــدد  ــا تنقســم الشرعي ، فعندم

منافســة  قــوى  لوجــود  الســلطات 

تدعــي الشرعيــة ، فــإن هــذه المشــاكل 

الداخليــة تضعــف مــن قــوى الدولة ، و 

أيضــا هــذه الــراع يضعــف الاعــراف 

ان  و   ، للحكومــة  الدعــم  و  الــدولي 

ــاب  ــا و غي ــزاب و اختلافه تعــدد الأح

قانونهــا يعرقــل تشــكيل الحكومــة و 

ــل  ــتقرارها . و ان التدخ ــن اس ــع م يمن

الخارجــي مــن الــدول يضعــف مــن 

ــا 28. ــة و يدهــور أوضاعه ســيادة الدول

7- مــوارد الاقتصــاد الإســامي ، عنــد 

المتعــددة  الاقتصاديــة  المــواد  غيــاب 

ــط المســتقبلي و  ــدم وجــود التخطي وع

ــا  ــذا م ــدة للاقتصــاد فه ــل الجدي البداى

ــد  ــد يول ــي و ق ــردي المعي ــبب ال يس

ــة . ــى الحكوم ــخط ع الس

ــد  ــي، يع ــة الحكوم ــاد الإداري 8- الفس

ــا  ــي تواجهه ــات الت ــرز التحدي ــن اب م

ــن في  ــث يكم ــامية حي ــة الإس الحكوم

عــدم تطبيــق المبــادئ و المعتقــدات 

الدينيــة و قــد تأخــذ ابعــاد مختلفــة في 

ــه  ــوم علي ــذي تق ــي ال ــب الأخلاق الجان



308

2م 
02

6  
    

    
    

ان 
ير

حز
    

    
    

  6
7  

د /
عد

ال

الحكومة الإسلامية المعاصرة و مبانيها  في الفقه الإسلامي

، و ان وقــوع الفســاد فيهــا يفقدهــا 

الشرعيــة . و ان وقــوع الخطــاب الديني 

فيهــا لحمايــة المســؤولين الحكوميــن 

الفاســدين بحجــة و أخــرى يضعــف 

ثقــة المواطنــن فيهــا و يجعلهــا متقلبــة 

غــر فعالــة . و تســتغل شــخصياتها 

ــق  ــام لتحقي ــب الع ــة او المنص الوظيف

مصالحهــم الشــخصية و الحزبيــة ، لــذا 

فيجــب اختيــار المســؤولين اكفــاء أمنــاء 

كــا في قولــه تعــالى : ان خــر مــن 
ــن 29 ــوي الأم ــتأجرت الق اس

الخاتمة:

وفي ختــام بحثنــا ، يبــنّ لنــا أن الحكومة 

مجــرد  ليســت  المعــاصرة  الإســامية 

نظــام حكــم مســتحدث فقــط ، بل هي 

امتــداد طبيعــي لأصــول شرعيــة راســخة 

في الفقــه الإســامي، تقــوم عــى مبــاني 

فكريــة وعقائديــة رصينــة و متينــة. 

ــرز هــذه  ــد أظهــرت الدراســة أن أب وق

المبــاني تتمثــل في مبــدأ ولايــة الفقيــه ، 

و مبــدأ شــورى الفقهــاء ، و الاعلميــة ، 

والعدالــة، والاجتهــاد الفقهــي المعــاصر 

العوامــل  متغــرات  يواكــب  الــذي 

ــروف الزمكانيــة  ، مــع  البيئيــة و الظ

الملازمــة في جوهــر الشريعــة الإســامية.

الحكومــات  قيــام  أن  اتضــح  كــا 

حكومــة  مقدمتهــا  وفي  المعــاصرة، 

إيــران،  في  الإســامية  الجمهوريــة 

و  علميــاً  و  عمليًــا  نموذجًــا  قدمــت 

ــاني  ــذه المب ــيد ه ــة تجس ــاً لمحاول عالمي

ومؤسســاتي  دســتوري  إطــار  ضمــن 

التحديــات  رغــم   ، معــاصر  حديــث 

ــل  ــن داخ ــا م ــي تواجهه ــددة الت المتع

وخارجهــا. الأمــة 

إن فهــم المبــاني للحكومــة الإســامية 

المعــاصرة في ضــوء الفقــه الإســامي، 

ســياسي  لفكــرٍ  أوســع  آفاقـًـا  يفتــح 

إســامي قــادر عــى مواكبــة الواقــع 

 ، الاســامية  المعــاصرة  الحداثــة  و 

مــع الحفــاظ عــى الهويــة الأصيلــة 

الاســامية المتنــورة ، ويؤســس لنهــج 

إصلاحــي يــوازن بــن الثوابــت الدينيــة 

الاصليــة  ومتطلبــات العــر المتجــددة 

عــى  ويبقــى   ، البيئــة  تطــورات  و 

ــور  ــؤولية تط ــن مس ــاء والمفكري الفقه

هــذه النــاذج الفيزيائيــة الفقهيــة، 

بمــا  ومؤسســاتياً،  فكريـًـا  وتحصينهــا 

يخــدم الأمــة ويحقــق مقاصــد الشريعة 

الاســامية الغــراء .
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